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  ثر التوبة في إسقاط الحدودأ
  ةر مونعمد.

  جامعة غرداية
  ملخص

تشريعاته،  تصاريفظام في النإقامة لاح وا تحقيق الصيتغي هه؛ أنخبرالدين الإسلامي و عرفليس بخاف على من 
ناقض ت ة فيه، ويخالهاالناظر في أفانين الأحكام قد يستشكل أمر المنظومة العقابي وهو بذاك رحمة للعالمين، بيد أنَّ

مقصد الرحمة والسم مقصدتروراقية  موازنةه يستبين ماحة؛ لكنلاحِ بما لا يهدم تحقيق الص ؛ حمة في توفيق بديعالر
  أثر التوبة في إسقاط الحدود.راسة في بيان فجاءت هذه الد ؛بمبدأ التوبة وأثره في العقوبات إسقاطا هعلم ساعةَ

وبة في إسقاط الحدود عرض إلى أثر الت ثمّ في المطلب الأول، راسةمصطلحات الد في بدايته عن أهم حثُأبان الب
في  لا بين وقوعها بعد وصول الأمر للقاضي وقبله؛ أنْ كان لذلك أثرصفي مطلبين اثنين؛ مفتعالى  االله قة بحقالمتعلِّ

الت في تحقيق مقصدها  وبة في إسقاط الحدود جسارةً وجراءةً على تعطيلها؛ بل هي بليغةٌالحكم؛ فليست أحكام
ى في تفاصيل الموضوع.ها، كما يتجلَّوأضمنِ لاح وانتظام الأمر في أبدع سبيلِوهو الص 

  :ات المفتاحيةالكلم
   أثر -حدود –إسقاط   –التوبة 

 
 

Abstract 
It is obvious that, Islam aims to achieve goodness and order through its legislations, this concept 
represents Islam as mercy to the world.  However,  looking to some Islamic rules that  pertain to 
punishments may cause confusion as it seems to contradict compassion and forgiveness. 
Nevertheless, knowing the principle of Repentance, and its influence in Sanction waives 
emphasizes the fact that Islam is a mercy. In the first place, the researcher discussed the most 
important terms of the study, then he talked about the influence of repentance in Sanction waives 
related to Allah's rights, with special discussion about two cases, namely: before the judge knows 
about it and after he knows. Sanction waives does not mean underestimating hudud punishments 
but rather, it achieves a high objective which is reform. 

Keywords: 
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  مقدمة:
 شريعةَ إنَّالسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد؛ فالحمد الله رب العالمين والصلاة و

 في جميع أحوالها. ةإصلاح حال الأم حولَ حائمةً ؛ جاءتنكايةتشريعاا بليست الإسلام رحمة للعالمين و
والعقوبات صلاح لإ هي إلاَّ ما والحدود والزواجرمقاصد ، فإن من أجلِّاسِحال الن الشحفظُ ريعة ة، نظام الأم

وليس يحفظ نظامريعة ونفَّذته  والفتنِ ثلمات الهرجِ ها إلا بسدالش والاعتداء، ولا يكون ذلك واقعا إلا إذ تولَّته
الحكومةُ، وإلا لم يزدد الناس بدفع الش1إلا شرا ر.  
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فقد جاء التشريع الإسلامي الفريد لتحقيق الننظام التوبة في العاجل والآجل، ومن تشريعاته لاح ظام والص
الجماعة في تطبيق  مصلحة شريع، وتضييعِمصدرا لهدم المقصد العام من الت ظام، فلا يعقل أن يكون هذا النالإسلام

الروادع  من ذلك؛ أن كانت من أهمالعكس هي على بل  على الحدود للتجرؤ وبة وسيلةًوليست التالعقوبة، 
فلا أصدق فعلا من  ارمِ من العقوبة إصلاح إن كان المقصد ؛ لأنه تساعد على استئصال شأفة الجريمة، التي الذاتية

 فهي باعث ذاتي ؛الاقتناع الداخليالتوبة؛ إذ هي تمس تمع، ويقوم النظام ووازع دينيوبصلاح الفرد يصلح ا ،
  لذلك تبعا.

 ترصوقَ ،أثر التوبة في الحدود إسقاطا إليه البحوث والدراسات موضوع آكد ما تنصرفكان من  من أجل ذلك؛
، بل لا بد من عفوِ ولا تسقطه فيه على الحدود المتعلِّقة بحقوق االله، لأن ما تعلَّق بحق العبد لا تغني التوبةُ البحثَ

   .الكريم واداني عليه أو وليه، والتوبةُ إنما يتصور إسقاطها لحقوق االله الج
  وقد جاء الهيكل التنظيمي للبحث في ثلاثة مطالب:    

  المطلب الأول: تحديد مصطلحات الدراسة:
 الفرع الأول: تعريف التوبة.

 الحد.الفرع الثاني: تعريف 
 .الفرع الثالث: أنواع الحدود

 .المطلب الثاني: أثر التوبة في إسقاط الحدود بعد رفعها للقاضي
 .أثر التوبة في إسقاط الحدود قبل رفعها للقاضي المطلب الثالث:
  هم النتائج.خاتمة: وفيها أ

  المطلب الأول: تحديد مصطلحات الدراسة:
  تعريف التوبة:الفرع الأول: 

   أولا: تعريف التوبة لغة:
 ٍ،وب جمع توبة مثل عزمة وعزمالت" :قال الأَخفش، الهاء لتأنيث المصدرووالتوب مثلُه  ،التوبةُ الرجوع من الذَّنبِ

  .2أَناب ورجع عن المَعصيةأقلع و  وتاب إِلى اللّه يتوب توباً وتوبةً ومتاباً 
  التوبة اصطلاحا:ثانيا: تعريف 

ن ذلك الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكو«يعرفها القرطبي بقوله: 
الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا ؛ فهي 3»حياء من االله تعالى لا من غيره

  .4يعاوده في المستقبل
  الفرع الثاني: تعريف الحد:

   أولا: تعريف الحد لغة:
دودأَو لئ ،الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخرالمنع والدفع و الحَد؛ لا يتعدى أَحدهما على الآخر وجمعه ح

  .5لأَنها تمنع من إِتيان ما جعلَت عقوبات فيهاذيب المذنب، وسميت الحدود حدودا ؛ والحد تأوالحد منتهى الشيء
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   ثانيا: تعريف الحد اصطلاحا:
: ارتكب الجانى نقول، فالجريمة نفسِهاق لفظ الحد على لَطيقد و؛ 6»عقُوبةٌ مقَدرةٌ للَّه تعالَى«بأنه:  ابن النجيم عرفه
 فالحد .7جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا، فتسمية الجريمة بالحد مجازي ها، أالجريمة بعقوبت يقصد تعريفوحدا 

خرج في  تعالىحق الله الحدو ،عزير لعدم التقديرالت بذلك رجيخ ر شرعامقدفهو  ؛حقًا الله تعالىشرعا العقوبة المقدرة 
  .فلا يسمى حدا اصطلاحا على المشهور ؛القصاص؛ لأنه حق العبد

قسمان قسم يصح فيه العفو وهو  الثانيفهو على ؛ رة شرعاالمقده العقوبة المقدرة بأن الحدهناك من عرف و
، 8ثبوتالا بعد المشهور الحد لا يقبل الإسقاط مطلقوهو وعلى الأول  ،القصاص وقسم لا يصح فيه وهو ما عداه

وذا تخرج العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية، لأن ونسير في هذا البحث على الاصطلاح الأول المشهور؛ 
هذه العقوبات وإن كانت مقدرة شرعا إلا أا مقررة حقًا للأفراد، كذلك تخرج عقوبات جرائم التعازير لأا 

  .9جميعا عقوبات غير مقدرة
  أنواع الحدود:: الفرع الثالث

 ، وحد الحرابة،  وحدالقذف رب وحدالش ا وحدنالز رقة وحدالس حدعلى المشهور وهي: أنواع  سبعةالحدود 
البغي وحد الر10ةد.  

ومعظم تلكم الأحكام غير أن البحوث فيها كثيرة،  نوع شروطًا وضوابط ينبغي لحظُها،ولا شك أن لكل 
وبحثنا لا يتسع للبسط والتفصيل فيها، ثم ليس هو مقصود الدراسة؛ سطورة مزبورة، مشهورة، وفي كتب الفقه م

أنْ كان البحث يتعلق بأثر التوبة في إسقاطها بفرض توفر شروطها؛ فإنني سأقتصر على ذكر عقوبة كل جريمة من 
 الجرائم باختصار قصدا إلى اتصال الفكر:

1- :حد سبب وجوبه هو قطع اليد و :رقةالسوالسارق ﴿: قول االله تعالى القطعوالأصل في وجوب ، رقةالس
  ]. 38المائدة : [ ﴾والسارقة فاقطعوا أيديهما

2- حد وسبب وجوب كل واحد  ،مائة جلدة لد غير المحصنيججم المحصن وفيرورجم؛ جلد  :نوعانوهو  :ناالز
] 02 :النور[ ﴾نِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة لزانِيةُ والزا﴿ :، والأصل فيه قوله تعالىمنهما وهو الزنا

خذوا عنى خذوا « : صلى الله عليه وسلمقال قال رسول االله  tعبادة بن الصامت  وأما الرجم فقد جاء في صحيح مسلم عن
جمع وأ .11»والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ،البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ؛قد جعل االله لهن سبيلا ؛عنى

  .12ى يموتجم حته الرحد ب إذا زنا فإنَّيالثَّ المسلمون على أنّ

3- :حد عن أنس بن مالكثمانون جلدة، والأصل فيه  ما صح عند مسلم وهو  رب:الشt  صلى الله عليه وسلماالله  أن نبي 
والقرى قال ما ترون يف اس من الرا النفلما كان عمر ودن ؛ثم جلد أبو بكر أربعين ،الخمر بالجريد والنعال جلد في

وقد  .13قال فجلد عمر ثمانين ؛»الحدود أرى أن تجعلها كأخف« :فقال عبد الرحمن بن عوف ؛جلد الخمر في
  .14مظنة الافتراءِ والقذف موجب لجلد الثمانينه على حده ثمانين، وجعلو tالصحابة في عهد عمر  تفقا

4-ونَ  :، والأصل فيه قوله تعالىالمحصن بصريح الزنا ، ويجب بقذفجلدةوهو ثمانون : القدف : حدمري يناَلَّذو﴿
  ]04:النور[﴾..الْمحصنات ثُم لم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً



	25العدد                                                      التراث مجلة                                                  الجلفة جامعة

145 

5-بة باختلاف : وهو القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض؛ تختلف العقوالحرابة : حد
إِنّما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ﴿  :الأحوال كما هو مفصل في كتب الفقه؛ والأصل فيه قوله تعالى

 لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوّقَتا أَنْ يادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيأَو ملَه كضِ ذَلالْأَر نا مفَوني و
يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها وينّي الدف يز33المائدة: ﴾ [ خ.[  

6-البغي:  : حد  
هم والبغاة ، 15»لبغي الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولاا«قال ابن عرفة: 

بأسهل ما  ؛يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم الشرعي الخارجون على الإمام
ويدفعون بما يندفعون به فإن لم يندفعوا إلا بالقتال قوتلوا بشروط كثيرة وضوابط ذكرها فقهاؤنا   ،16يندفعون به

، وقتالهم يختلف عن قتال الامتناعبقصد القتال و واتجمعأولا يحل قتالهم إلا إذا قاتلوا، في كتبهم؛ وعند الجميع 
  .17الكفار من وجه عديدة

وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى والأصل في قتالهم قول االله تعالى: ﴿
ى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَ

ينقْسِط9[الحجرات:  ﴾الْم[  

يريد أن يشق عصاكم أو  ؛من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد« أنه قال: صلى الله عليه وسلمرسول االله  عن ما صح
على قتال البغاة الذين منعوا الزكاة وخرجوا على أبي بكر  yالصحابة وقد أجمع  .18»فاقتلوه ؛يفرق جماعتكم

  .tالصديق 
7-حد : الرعلى تفصيل وخلاف فيه ينظر في مظانهةد ،والأصل فيه ما ، 19: هو قتل المرتد االلهِ عن رسولِصح 

  .20»هفاقتلو ؛هل دينمن بد« :أنه قال صلى الله عليه وسلم
  :للقاضي هابعد رفعود الحد في إسقاطالتوبة أثر : نيثاالمطلب ال

بعد  ثم تاب المذنب ،إقامة الحد سلطةأو من له  إذا رفعت إلى القاضي المتعلقة بحق االله تعالى اتفق الفقهاء أن الحدود
  :22لما يأتي؛ وذلك 21عنه الحدط اسقفي إ لم تنفعه توبته ذلك

-هذه العقوبات شرعت للحفاظ على الصإذ ؛ فو عنها، وليس للإمام العالح العامتصرف الإمام على الرعية 
 .منوط بالمصلحة، وفي إسقاط هذه الحدود مساس بالمصلحة العامة

 .بعفو ولا بشفاعة ولا بةلا الحد غير جائز، دود، وتعطيلُمؤد إلى تعطيل الح ترك العقوبة في هذه الحالِ -     
 وراهم أمام القاضي تقية وزوا توبترظهِأن ي هداً لا يألون جارمين موثوق ا، فإنَّ يرالتوبة هنا غثم إن  -

  !؟وتحصل مقاصدها تقام الحدود ومتى فكيفتحت وطأة الحد؛ 
  ذلك ما يأتي: فيودليلهم 

1(- و بن العاصِمرِعن ع t  أن النبيr  :قال)ف 23)قد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد.  
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له،  فاعةَعنه والش العفو فأمر بقطع يده، فأراد صفوانُ rبي ه إلى النه أخذ رجلا سرق رداءَأنt عن صفوان  -)2
لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك، وأما بعد « ، قال السندي:24)قبل أن تأتيني به لاَّه(ذلك وقال:  rفأبى 

 .25»ذلك فالحق للشرع لا لك
له، فقال  ؛ فأراد الزبير أن يشفعلطانلقي رجلا يأخذ سارقا إلى السأنه   tام بير بن العوالز عني رو -)3  

َجلُالر: لا حتلطانَى أبلغ الس، بير فقال الزtفلعن االلهُ ؛لطان: (إذا بلغت به إلى الس شفّافع والمالش26)ع   .  
(إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلا يحل لأحد أن يعفوه قالأن الزهري رحمه االله يروى عن الإمام -)4 عنها)  : 

  .27 ويروى مثله عن الحسن البصري رحمه االله
، ولا شيء من والقاضي لاء على وجوب إقامة الحدود إذا بلغت الحاكمنصوص واضحة في الدلالة بجفهذه ال

الشوالعفوِ فاعة يها.طُسق  
﴿وهو الَّذي : وتعالى كما أخبر هو سبحانهله عند االله الكريم الرحمن،  نافعةٌ -إن صدق فيها–أن هذه التوبة  غير

  .  ]25[الشورى:  ﴾يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ
  أثر التوبة في إسقاط الحدود قبل رفعها للقاضي: :لثالثاالمطلب 

 لحدودابين  باينا وتفاوتاة تثمَّأن إذ يظهر فيه أثر التوبة في إسقاط الحد؛ ولا شك  ب هو جوهر البحث؛وهذا المطل
كل ذلك يستتبع أثرا في تحقيق المناط المتعلق بحكم  العباد أحيانا، بحق أو التصاقها سبحانهق االله لح صهاتخلُّ في مدى

  :ذلك في التفصيل الآتي ويتبدىالإسقاط بالتوبه؛ 
  :أثر التوبة في إسقاط حد الحرابة الفرع الأول:

  :حالينه لا تخلو من ليه، فإن جرائملحاكم وقدرته عللقاضي واإذا تاب المحارب قبل بلوغ أمره  
  :تعالى بحق االله ةقـتعلّالجرائم الم أولا:

وا سلاحهم وأتوا الحاكم اختيارا، أو ؛ بأن ألقع الطريقِ إذا تابوا قبل القدرة عليهمااتفق العلماء قاطبة على أن قطَّ
فلا يصلبون ولا ينفون من  ؛Yبحق االله  العقوبة والحدود المتعلِّقةقبلت توبتهم، وسقطت عنهم تركوا القطع؛ 

  .28هم في الأرضرد قطعهم الطريق وإفسادالأرض ولا يقطعون من خلاف، ولا يقتلون، 
إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ [تعالى: وتبارك قوله  فيصريح الآية  ؛ذلك ودليلهم في

الْأَر نا مفَوني أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَسني الدف يزخ ملَه كا ضِ ذَلي
) يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَه33و) يمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عرقْدلِ أَنْ تقَب نوا مابت ين34) إِلَّا الَّذ( [ 

 وأخبر بسقوط حقوق االله، استثنى عز وجل التائب قبل أن يقدر عليه«قال ابن عطية:  .]34، 33[المائدة: 
  .29»عنه

  بحقوق العباد: الجرائم المتعلقة ثانيا: 
  ة وقذف:َـوغرامة مال وديوأما ما تعلق بحقوق العباد من قصاص 

وهو قول  ها لا تسقط إن طالب ا أهلهاأن يرونفالجماهير من أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة  -
ة30 للمالكي. 
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- ة في قول لهم أنَّوذهب المالكي المحارب إذا جاء تائبعليه لا يطالب إلا بما وجد معه من المال، أما  ا قبل القدرة
سقوط الأموال بمع أحد المحاربين الذي أتاه تائبا؛ فكتب له  tماتلف فلا يطالب به؛ وذلك استدلالا بفعل علي 

 .31كتابا منشورا عنه والدم
  :ةتوبة في إسقاط حد البغي والردالفرع الثاني: أثر ال

بالتوبة؛ ذلك أن القصد منها توفير الطاعة والولاء للحاكم،  -وهي القتل -اتفق الفقهاء على إسقاط عقوبة الباغي
  .32وقطع دابر البغي، وذلك حاصل بالتوبة

  رأيان:فيه للعلماء ف أما المرتد:
   الرأي الأول:أولا: 

بل أوجب  ؛وهو القتلعنه، د سقوط الح، وبتهإلى قبول تو ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة
  . 33العقوبة رجوعه إلى الإسلام تلكم غاية أن كانتالجمهور استتابته ثلاثا قبل قتله، واستحب ذلك الحنفية، 

  :أتيما ي ر على ذلكهووأدلة الجم
أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّه لَا يهدي كَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا [: Iقوله  -)1

) ينمالظَّال م86الْقَو) ينعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةَ اللَّهنلَع هِملَيأَنَّ ع مهاؤزج ك87) أُولَئ فَّفخا لَا ييهف يندالخ (
(عنهم الْعذَاب ولَ ءال [])89) إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم (88ا هم ينظَرونَ 

  .])89-86عمران (
، ثمَّ ندم فأرسل  في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركينالآية نزلت  عن ابن عباس أنَّ روى القرطبي
فهذا رجل قد ارتد ولم يقتله «قال ابن تيمية:  ،34ياتهل لي من توبة؟ فترلت الآ rلي رسول االله  واإلى قومه: سل

  .35»بعد عودته للإسلام rالنبي 
 [ ]ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة[وقوله تعالى:  -)2

  .])217البقرة (
هو مرتد باق على كفره فهو مخلّد في النار، فمفهومها يدل على عدم تخليد الذي رجع من مات و في ةيحفالآية صر

  . 36بإذن االله توبته أن كانت تقبلعن كفره، 
يريد مبايعته، فطلب منه البيعة ثلاثا  r، فأتى به النبي tقصة ابن أبي الصرح؛ الذي ارتد ثم اختبأ عند عثمان  -)3

لأصحابه: (أما فيكم رجل رشيد يقوم إليه إذ رآني كففت يدي عن بيعته  r، ثم قال يأبى ثم بايعه rوالنبي 
دري يا رسول االله ما فقال الصحابة: ما ن -وآذاه rفيقتله؟! _ وكان قد ارتد وأتى مكَّة فافترى على رسول االله 

فهذا قد ارتد  .37 )أن تكون له خائنة العين : (إنه لا ينبغي لنبيrبنفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال الحبيب 
  ه، وقبل توبته. دمt النبي  نورجع فحقَ

روا ولم فأقُِمنهم كثير؛ رجع ، وtفقاتلهم أبو بكر  rفقد ارتد كتيرون بعد وفاة الرسول : إجماع الصحابة: -)4
yيقتلوا، بل من رؤوس المرتدين من رجع فقبلت توبته، بإجماع الصحابة 

38.  
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، لكن لا تسقط الحد؛ كالحال في سبحانه ه عند االلهِتنفع المرتد توبةَ عض العلماء أنَّب ذهبثانيا: الرأي الثاني: 
  .39-رحمه االله–وهذا القول مروي عن الحسن البصري  ؛السرقة والزنا

  واستدل بما يلي:
(من بدل دينه فاقتلوه)أنه قال rالنبي صح عن : -1 م حك، والحديث لم يستثن التائب من غيره، فيبقى 40 : 

  على عمومه.الحديث 
، فإذا ثبتت توبته لم تغنه عن 41 )بعد إسلامه لا يقبل توبة عبد كفرإن االله تبارك وتعالى؛ : (rحديث النبي : -2

 ، بترقيم الشاملة آليا)357/ 43مكتر ( -مسند أحمد  الحد.
  :الرأي المختار

ذلك لصحة الأدلة الواردة وصراحتها في لا يخفى على من نظر في أدلة الفريقين؛ قوة رأي الجمهور ووجاهته؛ و
ؤيد مذهب . وكذا الآية صريحة في محل التراع تكما سلفالموضوع ومن أوضحها سبب نزول آيات آل عمران، 

  الجمهور.
قال: (لا  tأما ماستدل به الفريق الثاني فمردود عليهم؛ إذ الحديث الثاني كما أوضحت الرواية الأخرى أن النبي 

، وا يزول الإشكال ويتضح المقال؛ فمفهوم 42 حتى يفارق المشركين إلى المسلمين) ؛ن أشرك عملايقبل االله مم
ه، توفيقا فرِوأما الحديث الأول فمحمول على من ارتد وامتد في غيه وكُ نه إن التحق بالمسلمين قبلت.أالحديث 

صوص وجمعا بينها.بين الن  
  :لزنا والسرقة والشربأثر التوبة في إسقاط حد االفرع الثالث: 

  :ننها قبل رفعها للحاكم قولاوأما هذه الحدود ففي سقوط الحد بالتوبة م
أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في رواية؛والظاهرية إلى القول بعدم سقوط ذهب القول الأول: 

  .43سيان قبل رفعها للحاكم أو بعد ذلك، هذه الحدود بالتوبة
  أدلتهم في ذلك:

  في ذلك منها: الأيات القرآنية الواردة عموم -)1
]الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدة..[: I ول االلهق

والسارق والسارقة [: Iوقال ، ]02النور [ 
]فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله..

د الفعل في مجر إذ عامة في التائب وغيره؛ فالآيات...]38المائدة [ 
للعقوبة. الماضي موجب  

الذي  tالحد على من جاءه تائبا، والروايات مشهورة كما في حديث ماعز  r؛ فقد أقام النبي السنة الفعلية -)2
برجمه، وقال فيه: (لقد تاب توبة لو وزعت على أهل  rاعترف بالزنا وقال: يارسول االله طهرني...فأمر النبي 

 .44 م)الأرض لوسعته
وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على ، وكذلكم رجم الغامدية التي اعترفت بالزنا

مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تاا ( :-صلى االله عليه وسلم-فسبها فقال له النبى  ؛وجنته
  .45)ر لهفلغ ؛صاحب مكس
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ثم لو أسقطناه بالتوبة لادعاها  كما لا تسقط الكفارات باتفاق، فلا يسقط بالتوبة،قياس الحد على الكفارة؛  -)3
 . 46جميع ارمين فتعطَّل الحدود، وينتشر الفساد ويستشري

الحدود  وبعض الشافعية والمالكية والحنفية، إلى أن هذه في القول الراجح عندهم ذهب الحنابلة القول الثاني:   
  .47درة على الجانيقبل القتسقط بالتوبة 

  واستدلوا بما يأتي:
، فقال يا رسول االله إني أصبت حدا rكنت مع النبي «قال:  tما ثبت في الصحيحين من حديث أنس  -)1

: r، فلما قضى أعاد عليه القول، فقال النبي rفلم يسأله عنه، وحضرت الصلاة فصلى مع النبي -فأقمه علي، 
دليل على أن التائب من الحد ففي هذا ، 48 قد غفر لك ذنبك) Uال: فإن االله (أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم، ق

  يغفر له، ولا يقام الحد عليه.
،  وقال في حديث ماعز لما لأخبروه روبه: (هلا 49 كمن لا ذنب له) ؛: ( التائب من الذنبrقال النبي  -)2

وإن التوبة مطهرة،  ،إن الحد مطهر«: عن ابن القيمفيما ينقله  ، قال ابن تيمية50 )؟تركتموه يتوب فيتوب االله عليه
؛ فأجارا بالحدد التوبة وأبيا إلا أن يطهما النبي وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرr وأرشد ، إلى ذلك

ولو تعين »  عليهفقال في حق ماعز: هلا تركتموه يتوب فيتوب االله«إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، 
   . 51»الحد بعد التوبة لما جاز

واللَّذَان يأْتيانِها منكُم  [إسقاط حد الزنا بالتوبة في قوله تعالى: قد صرح بالقرآن ب جاء بذلك صريح -)3
يمحا رابوكَانَ ت ا إِنَّ اللَّهمهنوا عرِضا فَأَعلَحأَصا وابا فَإِنْ تموفي السرقة كذلك قال]. 16النساء [ ]ا فَآذُوه 

]ب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه..فمن تا [: سبحانه
 ]39المائدة [ 

قبل بلوغ  إسقاط حد الحرابة بالتوبة سلف لنا القول بأن العلماء يتفقون على: فقد على حد الحرابة بالقياس -)4
ثم إن التوبة تسقط عذاب ، د المتعلِّقة باالله بالتوبة؛ إذ لا فرق، فلازم ذلك أن تسقط جميع الحدوالأمر للقاضي

  .52الآخرة كما علم؛ فمن باب أولى أن تسقط عذاب الدنيا
  القول المختار:

أن الذي يتوجه ويترجح في هذه المسألة قول يظهر جامع بين القولين السابقين،  -والعلم عند االله-والذي يظهر لي 
  :الآتيالتفصيل  هومفاد؛ 53وهو مفهوم كلام ابن تيمية

فلا تقبل توبة المذنب في إسقاط الحد؛ لأنه لا يوثق ا، وإذا صدق كل مدع لها لم يقم  ؛إن ثبت الحد بالبينة :-1
.في الدنيا حد  

لك؛ إن ثبتت بالإقرار فجاء المذنب تائبا معترفا فلا يقام عليه الحد؛ كمن تاب في سرية، إلا إن اختار هو ذ :-2
وعلى ذلك حمل حديث ماعز والغامدية؛ فقد سأل ابن القيم شيخه ابن تيمية توبة مطهرة والحد كذلك؛ لأن ال

ا إلا أن يطهرا إن الحد مطهر  وإن التوبة مطهرة، وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة وأبي« فأجابه:
؛ فأجاما النبي بالحدr 54»إلى ذلك.   
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ل النصوص المفيدة لعدم سقوط الحد على ثبوته حميجمع بين القولين: فت ،سديد وهو تفقه جيد ونظر من الإمام
،نةعليه مطهرة، أو إصرار الم بالبي بالتوبة ذنب على إقامة الحد ا النصوص التي تفيد سقوط الحدل أمحمعلى ما فت

إذا جاء المذنب تائبا معترفا فلا حد.   
  ة:ـالخاتم

  ما يأتي: هفإنَّ أهم ما يتخلَّص للناظر في ؛بحث هذا الموضوع الهام وبعد
ف إلى تحقيق الصلاح وانتظام أمر الناس بما يتواءم مع مبادئه الكبرى هدبديع ي ة نظام عقابيالإسلامي ريعةلشل -

  القاضية بالرحمة والسماحة واليسر.
فسهم وعقولهم، دينهم، وأنبمصالح الناس في  موالخر الخللَ قلحفعل ي  وتجريم كلِّبتحريم سلاميجاء التشريع الإ -

ا والشرب الزنحد السرقة وت بالحدود، وهي رفَب على ذلك عقوبات مقدرة عورت ،وأعراضهم وأموالهم
  .للتشريع الإسلامي تشكل تلكم الحدود محورا هاما في النظام العقابي  الردة،والبغي و ، والحرابة، القذفو
مقوم لذلكم الاحترام  النظام وإضفاء الاحترام عليه، ولما كان أهم استقراروعية تلكم الحدود شرمقصد م -

والالتزام الوازع الداخلي اية للغ محقِّقةٌ ؛ فهيكفل ذلكأبلغَ وسيلة ت كانت التوبةُ -:، والرقابة الذاتيةوالقلبي
في بعض الأحوال  لجملة من الحدود ارتقت أن تكون مسقطةًومن هنا؛  .واحترام النظام ح العامالمذكورة من الصلا

  على ما سلف في تصاريف البحث.
ة بعد ذلك في توبال لم تنفع ؛الحاكم أو القاضيعت إلى فإذا ر المتعلقة بحق االله تعالى الحدود اتفق الفقهاء أنَّ -
  .عن الجاني الحدط اسقإ

المستحق للحد قبل أن يرفع الأمر للقاضي؛ فالعلماء يختلفون في مدى إسقاطها للحد بناءً على مدى  إذا تاب -
تحقيقها للمقصد من مشروعية الحد، ونظرِهم في النصوص الجزئية الواردة في الموضوع على تفصيل ورد في المطلب 

  الثالث من الموضوع.   
- نظام التوبة في الشة، يشفع للجاني في كثير من الأحايين ريعة الإسلامي-سيما إن علفي ارائن صدقهبالقَ م _

بديع، ومن أهم خصائصه الإنسانية ن التشريع الإسلامي تشريع غائي ؛ ذلك أفي إسقاطها رأسا بل العقوبة تخفيف
ما ﴿إذ يقول: سبحانه لعقاب، وصدق االله تشوف للدماء أو االشريعة ليست بنكاية ولا ت؛ فوالسماحة والرحمة

.. فإذا تحقَّق مقصد الإصلاح .]147[النساء:  ﴾يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللَّه شاكرا عليما
كة ئذ لا تبقى متمس؛ فالشريعة ساعتورادع ذاتيٍّ ي، لا جرم بسبيل ذات وازع داخلتوالانتظام بأي سبيل كان

صلاح واستقرار النظام. وصلى االله على سيدنا محمد أحرى بال إذ ذاك بيق عقوبة تاب صاحبها واستقام، فالأمربتط
  وعلى آله وصحبه وسلم.
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